مدى استفادة حكومة تصريف الأعمال من نظرية استمرارية المرافق العامة لممارسة صلاحياتها في العراق لبنان
تأميناً لسير عجلة الدّولة ومنعاً لحدوث أي فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، وفي المرحلة الفاصلة بين استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة ولحين تشكيل حكومة جديدة، تبقى الحكومة مُولجة بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، على النّحو الذي لَحظته المادة /٦٤/ من الدستور في البند الثاني منها،
إستناداً لهذه المادة، فإنّ قيام الحكومة المُستقيلة أو المُعتبرة مُستقيلة بتصريف الأعمال لم يَعد مصدره تكليف من قبل رئيس الجمهورية، بل أصبح مبدأً دستورياً مُلزِماً يوجب على الحكومة مُمارسة حدّاً أدنى من النشاط اللازم لمواجهة أعباء الدولة وتأمين مُتطلّباتها الضرورية،
وإذا كان تصريف الاعمال هو بحدّ ذاته تضييقاً لولاية السلطة الاجرائية، الا انه لا يعني انكفاء تاما لهذه السلطة عن ممارسة الصلاحيات المنوطة بها دستورا، بدليل ما ورد حرفيا في المادة 64 فقرة 2 من الدستور من ان الحكومة "تمارس ...صلاحياتها" بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، ذلك ان المقصود المزاوجة بين مبدأين: مبدأ استمرارية الحياة الوطنية او ما يعرف اكثر تداولا بمبدأ استمرارية السلطات الدستورية او المرافق العامة، ومبدأ المساءلة البرلمانية للحكومة عن سياستها العامة، والوزراء افراديا عن افعالهم الشخصية (م 66 دستور)، إلا أن تصريف الاعمال يفترض ان المرحلة الانتقالية بين الحكومة المنقوصة الولاية والحكومة الكاملة الولاية الاجرائية هي بطبيعتها قصيرة نسبيا او مؤقتة ولا يجوز ان تدوم اكثر من مدة معقولة، حتى اذا طالت توسّع تصريف الاعمال ليشمل ما من شأنه الخروج من الاستثناء كي لا يتحول الى مبدأ من طريق ادامة حالة التصريف، لا سيما فيما يتعلق بمصالح الشعب وعمل مؤسسات الدولة واداراتها على انواعها، فيصبح الضروري من الاعمال اكثر ضرورة والحاحا 
فهذه الفترة الانتقالية عندما تمتد لعدة اشهر فإنه يصبح من الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكل يسمح للحكومة تأمين استمراية المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين التي لا يمكن ان تنتظر لمدة اطول خاصة إذا كانت ممارسة تلك الحقوق ناتجة عن اعمال ادارية قانونية مستوفية لكافة الشروط المفروضة في القوانين والانظمة .
بل حتى لو كان قد صدر مرسوم قبول استقالة الحكومة فإن كيانها يستمر بالاستناد إلى التوصية التي أقرّها مجلس النواب في جلسته تاريخ 3 تشرين الثاني 2022 من وجوب استمرار حكومة تصريف الأعمال بممارسة مهامها، وقد جاء نص التوصية كما يأتي: 

ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال". 

 وتجد هذه التوصية سندها في قرار المجلس الدستوري رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014، الذي قضى بأنّ انتظام آداء المؤسسات الدستورية هو أساس الانتظام العام في الدولة، ويقتضي قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المناطة بها، ضمن الصلاحيات المعطاة لها، وأن الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور، ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول. 
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